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ما هي الأشياء التي يتعلّق بها الخمس؟
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الأحكام؛ الزكاة والخمس والصدقة والوقف

الموضوع:

ءٍ  مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَْ نَّ
َ
لقد فرض الّل الخمس في كّل ما يغنمه الإنسان؛ كما قال تعالى: ﴿وَاعْلمَُوا أ

بِيلِ﴾1، ولا شكّ أنّ ﴿مَا غَنِمْتُمْ  مَسَاكِيِن وَابنِْ السَّ
ْ
َتاَمَ وَال

ْ
قُرْبَ وَال

ْ
ي ال ِ خُُسَهُ وَللِرَّسُولِ وَلِِ نَّ لِلَّ

َ
فَأ

ليس مخصّصًا،  النزول  الحرب؛ لأنّ شأن  غنائم  نزل في شأن  وإن  تعالى عامّ،  قوله  ءٍ﴾ في  شَْ مِنْ 
ص بالروايات، وللك يجب الخمس في كّل ما يغنمه الإنسان، وهو كّل مال مرغوب  والقرآن لا يُصَّ
فيه يناله بلا عوض أو توقّع أو استحقاق، وقد أحصاه السيّد العلامة المنصور الهاشمي الخراساني 

حفظه الّل تعالى في رسالة له، فقال:

غَنِيمَةِ، 
ْ
مُْسُ، كَل

ْ
تْسَِبُ فَفِيهِ الخ

َ
 ت

َ
ُ مِنْ حَيثُْ لا نَّ كُلَّ مَا يرَْزُقُكَ اللَّ

َ
ُ أ »اعْلمَْ يرَحَُْكَ اللَّ

كَبِيَرةِ 
ْ
فَائدَِةِ ال

ْ
اَئزَِةِ، وَال

ْ
هِبَةِ، وَال

ْ
َحْرِ، وَال يَةِ الَّتِ تسَْتَخْرجُِهَا مِنَ الْ

ْ
ِل

ْ
مَعْدِنِ، وَالح

ْ
، وَال كَنْزِ

ْ
وَال

ِي تكَْنِزهُُ فَلَا 
َّ

مَالِ ال
ْ
َعِيدِ، وَال تْسَِبُهُ مِنَ الْ

َ
 ت

َ
ِي لا

َّ
مِيَراثِ ال

ْ
الَّتِ تَفْضُلُ عَنْ مَؤُونتَِكَ، وَال

 
َ

ْرجُِهُ إلِى مُْسُ تُ
ْ
وَْلُ، فَعَليَكَْ فِي ذَلكَِ الخ

ْ
ِ إذَِا حَالَ عَليَهِْ الح  تُنفِْقُهُ فِي سَبِيلِ اللَّ

َ
كُلُ مِنهُْ وَلا

ْ
تأَ

 ِ بِيلِ مِنْ آلِ هَاشِمٍ، إنِْ كُنتَْ آمَنتَْ باِللَّ مَسَاكِيِن وَابنِْ السَّ
ْ
َتاَمَ وَال

ْ
رضِْ وَال

َ ْ
ِ فِي الأ خَلِيفَةِ اللَّ

ءٍ قَدِيرٌ«2. ُ عََ كُلِّ شَْ مَْعَانِ، وَاللَّ
ْ
َقَ ال فُرْقَانِ يوَْمَ الْ

ْ
نزَْلَ عََ عَبدِْهِ يوَْمَ ال

َ
وَمَا أ

١ . الأنفال/ ٤١
2 . الفقرة الثانية من الرسالة ١٥
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نعم، الظاهر عدم وجوب الخمس في الشيء الحقير الي لا يرُغب فيه عرفاً، وذلك لعدم صدق 
ا  مِمَّ تُنفِْقُوا  بَِّ حَتَّ 

ْ
ال تَناَلوُا  الّل أمر بالإنفاق ممّا يرُغب فيه فقال: ﴿لنَْ  »الغُنم« ع نيله، ولأنّ 

وَلسَْتُمْ  تُنفِْقُونَ  مِنهُْ  بَِيثَ 
ْ
الخ مُوا  تَيَمَّ  

َ
فقال: ﴿وَلا فيه  يرُغب  ما لا  إنفاق  بل نهى عن   ،1﴾ۚ بُّونَ  ِ

ُ
ت

يدٌ﴾2، وكذلك الشيء الي يتلف بتقسيمه،  َ غَنٌِّ حَِ نَّ اللَّ
َ
نْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلمَُوا أ

َ
 أ

َّ
بآِخِذِيهِ إِلا

وهو ما لا يرُغب في جزء منه إذا قُسّم، كوسادة واحدة أو ثوب واحد؛ لأنهّ لا يجوز إتلافه، ولا يجب 
بيعه لإخراج الخمس من قيمته؛ لأنّ أربعة أخاسه لمالكه، وهو مسلطّ عليها، ولا وجه لإخراج 
عِدل ذلك من سائر أمواله. نعم، إذا باعه عن طيب خاطر، وجب عليه إخراج الخمس من قيمته، 

كما إذا حلّ دين أو تنجّز واجب، وقد أخبنا به بعض أصحابنا، قال:

يتَْ إِنْ 
َ
رَأ

َ
تُ: أ

ْ
سُ، قُل  يَُمَّ

َ
 فِي مَا لا

َ
بَِيثِ خُْسٌ، وَلا

ْ
مَنصُْورَ يَقُولُ: ليَسَْ فِي الخ

ْ
»سَمِعْتُ ال

سُ قِيمَتَهُ،  ِمَامُ، فَيُخَمِّ
ْ

مُجَاهِدُونَ؟ قَالَ: يبَِيعُهُ الإ
ْ
سُ غَنِيمَةً يشَْتَِكُ فِيهَا ال  يَُمَّ

َ
كَنَ مَا لا

مُسْلِمِ خُْسٌ حَتَّ يبَِيعَهُ عَنْ طِيبِ نَفْسِهِ«.
ْ
سُ مِنْ مَالِ ال  يَُمَّ

َ
وَليَسَْ فِي مَا لا

لّل وخليفته في الأرض، وهذا ما اعتبه  ثمّ يستحبّ لكّل مؤمن أن يصّص خس أمواله كلهّا 
ا من أسرار آل محمّد«؛ كما أخبنا  السيّد العلامة المنصور الهاشمي الخراساني حفظه الّل تعالى »سرًّ

بعض أصحابه، قال:

ُ عَليَهِْ وَآلِهِ وسََلَّمَ؟!  دٍ صَلَّ اللَّ ارِ آلِ مُحمََّ سْرَ
َ
ُّكَ عََ سِرٍّ مِنْ أ دُل

َ
 أ

َ
لا

َ
مَنصُْورُ: أ

ْ
»قَالَ لَِ ال

إِنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلكَِ مُخلِْصًا 
رضِْ، فَ

َ ْ
ِ وخََلِيفَتِهِ فِي الأ تُ: بلََ، قَالَ: اجْعَلْ خُْسَ مَالكَِ لِلَّ

ْ
قُل

لَامُ«. مُؤْمِنِيَن -يَعْنِ عَلِيًّا- عَليَهِْ السَّ
ْ
مِيِر ال

َ
صْحَابِ أ

َ
لكََنَ مِنْ أ

لديّ مال مخلوط، بعضه حال عليه حول، وبعضه لم يحل عليه حول. كيف يمكنني 
تمييز هذا من هذا؟ وهل عليّ إخراج الخمس والزكاة منه؟ وما هو مقدار كلّ من الخمس 
استُخدمت  وقد  سنة  من  أكثر  منذ  اشتريتها  الذهب  من  قلادة  لديّ  وأيضًا  والزكاة؟ 

١ . آل عمران/ ٩2
2 . البقرة/ 2٦٧

التعلیقات
الأسئلة والأجوبة الفرعیّة
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قليلًا، فهل عليّ إخراج الخمس و الزكاة منها؟ أرجو الإجابة. جزاكم اللّه خيرًا.

الظاهر اختصاص الخمس بالمتاع، وهو كّل ما ينُتفع به دون النقد، وفي النقد زكاة؛ لأنهّ بدل من 
الّهب والفضّة، وفيهما الزكاة. فإن كن لديك متاع قابل للإنتفاع أو الإنفاق في سبيل الّل، فلم 
تنتفع به ولم تنفق منه حتّ حال عليه حول وحصل فيه نماء، فعليك خس نمائه؛ لأنه مال نلته 
بلا عوض واستحقاق، وليس عليك خس المتاع كلهّ؛ لأنهّ ليس ممّا غنمت، وإنمّا غنمت نماءه 
مع تركه ع حاله؛ كمن له دار، فلا يسَكنها ولا يسُكنها حتّ حال عليها حول وارتفعت قيمتها، 
إذا ناله ببيع أو إجارة، والمقصود من تشريع ذلك أن لا يرغب  فعليه خس ما ارتفع من قيمتها 
 من الإستفادة منها بالمعروف والإنفاق منها في سبيل الّل، 

ً
الناس في ادّخار أمتعتهم وتعطيلها، بدلا

طمعًا في نمائها وارتفاع قيمتها؛ كما أخبنا بعض أصحابنا، قال:

وَْلُ وَلمَْ يَتَحَرَّكْ، 
ْ
َ يَُرِّكُ كُلَّ مَالٍ مَوضُْوعٍ حَالَ عَليَهِْ الح مَنصُْورَ يَقُولُ: إِنَّ اللَّ

ْ
»سَمِعْتُ ال

ةً؟ قَالَ:   فِضَّ
َ

تُ: وَإنِْ لمَْ يكَُنْ ذَهَبًا وَلا
ْ
كَةَ، قُل كُهُ؟ قَالَ: يَفْرُضُ فِيهِ الزَّ تُ: كَيفَْ يَُرِّ

ْ
قُل

 
َ

ةَ وَلا فِضَّ
ْ
هَبَ وَال ينَ يكَْنِزُونَ الَّ ِ

َّ
لمَْ يَقُلْ: ﴿وَال

َ
أ تُ: 

ْ
ةً، قُل  فِضَّ

َ
وَإنِْ لمَْ يكَُنْ ذَهَباً وَلا

جََعَ  ي  ِ
َّ

مِثلْهَُ فِي ﴿ال وَقَالَ  بلََ،  قَالَ:  لِمٍ﴾1؟! 
َ
أ بعَِذَابٍ  ْهُمْ  فَبشَرِّ  ِ اللَّ سَبِيلِ  يُنفِْقُونَهَا فِي 

وْعَ﴾3«.
َ
دَهُ﴾2، ﴿وجَََعَ فَأ  وعََدَّ

ً
مَالا

بالمعنى الأخصّ؛ كما  والزكاة  يشمل الخمس  ما  الأعمّ، وهي  بالمعنى  الزكاة  بالزكاة هنا هو  والمراد 
أخبنا بعض أصحابنا، قال:

كُلُ مِنهُْ 
ْ
ي تكَْنِزُهُ فَلَا تأَ ِ

َّ
مَالِ ال

ْ
هِْ: فِي ال

َ
نَّكَ كَتَبتَْ إِل

َ
نِ فُلَانٌ أ خْبََ

َ
مَنصُْورِ: أ

ْ
تُ للِ

ْ
»قُل

تُ: كَيفَْ؟! وَقَدْ 
ْ
وَْلُ، فَقَالَ: صَدَقَ، قُل

ْ
ِ خُْسٌ إِذَا حَالَ عَليَهِْ الح  تُنفِْقُهُ فِي سَبِيلِ اللَّ

َ
وَلا

فَقَالَ:  وَْلُ، 
ْ
الح عَليَهِْ  حَالَ  إِذَا  زَكَاةٌ  رَاكِدٍ  مَالٍ  كُلِّ  فِي   :ُ

َ
له تَ 

ْ
قُل نَّكَ 

َ
أ قَبلْهَُ  فُلَانٌ  نِ  خْبََ

َ
أ

مَالِ، ثُمَّ قَالَ: فِي 
ْ
بُ إِخْرَاجُهُ مِنَ ال كَةِ مَا يَجِ ردَْتُ باِلزَّ

َ
مَا أ صَدَقَ، وَليَسَْ حَيثُْ تذَْهَبُ، إِنَّ
مَالِ زَكَاةٌ، وَفِي نَمَائهِِ خُْسٌ«.

ْ
سِ ال

ْ
رَأ

١ . التّوبة/ ٣٤
2 . الهمزة/ 2

٣ . المعارج/ ١٨
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 من 
ً

 من الّهب، أو مائة وأربعين مثقالا
ً

بناء ع هذا، فإن كن لديك نقد يعادل عشرين مثقالا
الفضّة، فعليك زكاته، وهي ربع عشره، بعد أن حال عليه حول، وإذا كن بعضه لم يل عليه حول 
وكان العض الآخر لا يبلغ النصابين، فليس عليك شء، وكذلك إذا اشتبه عليك فلم تعلم مقدار 
المال الي حال عليه حول وهل بلغ النصابين أم لا، لأصالة البائة، وأمّا الحلّي فليس فيه زكاة إذا 

كن شيئاً عاديًّا يستعمل في الحلال ولو مرّة واحدة في الحول؛ كما أخبنا بعض أصحابنا، قال:

لََالِ 
ْ
فِيهِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: إِذَا كَنَ شَيئًْا مَعْرُوفاً يسُْتَعْمَلُ فِي الح

َ
لُِيِّ أ

ْ
مَنصُْورَ عَنِ الح

ْ
تُ ال

ْ
ل
َ
»سَأ

رََامِ فَفِيهِ 
ْ
وْ مُسْتَعْمَلًا فِي الح

َ
ِ، وَلكَِنْ إِذَا كَنَ شَيئًْا مَكْنوُزًا أ نَّهُ يُنفَْقُ فِي سَبِيلِ اللَّ

َ
فَلَا، لِأ
كَةُ«. الزَّ

فیسبوکتویتراینستغرامرابط الموضوع أعلاه
الرجاء النقر على الرابط الذي تريده. *
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